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 4:رقمالمحاضرة 

 : مصادر القانونمبحث الرابعال

ناتٍ،  أدِّت إلى  خصائص وأالمصدر في اللغة يعني الأصل، فأصل الشيء هو المادة الأولية وما يحيط بها من مُكو ِّ

ا  يِّة، وذلك عن طريق ردِّها إلى أصلها الفلسفي الروحي، المصدر في القانون فهو ما يدلُ على تأصيل القاعدة القانوننشأتها. أمِّ

أو الفلسفي المادي، ويمكن أن يقُصَد بالمصدر ما يدل على أصله في منهجٍ ما، أو ما يدل على أصله التاريخي، ويمكن 

التي مرت بها المجتمعات في  والاقتصادية جتماعيةوالإلظروف السياسية، استخدام لفظ المصدر في القانون للدِّلالة على ا

أزمنةٍ مختلفة، فيمكن أن تكون القواعد القانونيِّة التي سادت في تلك المجتمعات عبارة عن قواعد عرفية تتناسب مع 

ة عبارة عن أوامر ونواه وردت في ، كما يمكن أن تكون القواعد القانونيِّ الاحترامواجبة  حتياجات هم، وبالتالي أصبحت قواعدإ

   .أو أنها قد تكون تفسير القضاء  والفقهاء  لمواضيع معينة ،السماويِّة والتزم بها المجتمع الشرائع

كل مجال من مجالات العلوم مصادره التي يستقي منها قواعده العلمية، والقانون شأنه شأن باقي العلوم له مصادره لو

كل فرع من  باختلافشكل عام للقانون عدة مصادر تختلف ب، والحياة اليومية واقعلتي تطبق على التي يولد منها قواعده ا

فروعه، فمصادر القانون المدني تختلف عن مصادر القانون الجنائي وتختلف عن مصادر القانون الإداري وهكذا، غير أنَّ 

قانون لكن معناه الدقيق، فالتشريع يشكل مصدراً لكل فروع العددا من المصادر تتشابه في معناها العام وإن اختلفت بمعناها 

 .يختلف من فرع لآخر

 ومصادر  أنواعه،وهي تتمثل أساسا في التشريع بمختلف  ،مصادر رسمية أصليةى إلتنقسم مصادر القانون عموما و 

 ومصادرالعدالة، قواعد و الطبيعي القانون رف ومبادئية والعالإسلام الشريعة رسمية إحتياطية وهي تتمثل في مبادئ

 .تفسيرية تتمثل في الفقه والقضاء

 للقانون الرسمية : المصادرطلب الأولالم

، كما أنها تحمل صفةَ الإلزام  هيالرسمية  المصادر في تنظيمها التي تستمد منها القاعدة القانونية قوتها الملزمة وتصبح واجبة التطبيق 
  عصور.وال البلاديختلف باختلاف  غير رسميةٍ لسلوك الأفراد، والمصادر الرسمية متنوعة والنظر إليها باعتبارها رسمية أو 

  :ني الجزائري على أنهالمد القانون من الأولى المادة نصت

 حكم تشريعي نص يوجد مل وإذا ،فحواها أو لفظها في نصوصه تتناولها التي المسائل جميع على القانون "يسري

 الطبيعي القانون مبادئ فبمقتضى يوجد لم فإذا ،العرف فبمقتضى يوجد لم فإذا ،الإسلامية الشريعة بمقتضى القاضي

 .العدالة" وقواعد

 :هي الجزائري ( للقانونوالاحتياطيةالرسمية )الأصلية  المصادر أن النص هذا من يتضح 

   التشريع •

   الإسلامية الشريعة مبادئ •

 العرف •

 العدالة ومبادئ الطبيعي القانون مبادئ •

 

 التشريع مفهوم :الأول فرعال

 ، أهميته(تعريفه، خصائصه) دراسةنتناول في هذه الجزئية من ال 

 تعريف التشريع :أولا
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النصوص القانونية المكتوبة، الصادرة عن السلطة المختصة في إصداره، وفقا عة من والتشريع هو: " مجم

 نص عليها الدستور". التي قانونيةالللإجراءات 

 ويراد ،القانونية للقاعدة الأصلي المصدر يعد إذ الرسمية، القانون مصادر بين الأولى المرتبة التشريع يحتل وعليه

 المعروض النزاع على تطبق التي القانونية القاعدة إلى للوصول أولاً  شريعالت إلى يلجأ أن القاضي على يتعين أنه ذلك من

ً  يجد لم إذا إلا ،آخر درمص إلى عنه يعدل أن له يجوز ولا أمامه،  ذاته التشريع أحال إذا أو النزاع، يحكم التشريع في نصا

 آخر. مصدر على

ً  عامة مختصة سلطة عن صادرة ،مكتوبة رسمية وثيقة في الصادرة القانونية القواعد مجموعة هو فالتشريع  وفقا

 .معينة لإجراءات

 خصائص التشريع :ثانيا

الحديثة،  القانونية الأنظمة معظم في القانونية القاعدة مصادر بين الصدارة مركز يحتل عشريالت أن تقدم مما لنا يتضح

 :كما يليووفق للتعريف السابق يتضح لنا أنه يتميز بعدة خصائص يمكن ذكر أهمها 

 ،المجتمع في السلوك إلى تنظيم تهدفوالمجردة: القانونية العامة  القواعد من يتضمن التشريع مجموعة ➢

 ً  التشريع بين التمييز على الفقهاء جرى هنا الدولة، ومن في المطبق القانوني النظام وأهداف لغايات وفقا

 السلطة عن مكتوبة صيغة في يصدر قرار أو حكم فكل ،الموضوعي بالمعنى والتشريع الشكلي بالمعنى

ً  يعتبر التشريعية  يعتبر لا أنه والتجريد، إلا مومالع صفة فيه تتوافر لم ولو ،الشكلية الناحية من تشريعا

 ً  هذا كان ولو حتى والتجريد العموم صفة فيه تخلفت قرار أو حكم كل ،الموضوعية الناحية من تشريعا

  . التشريعية السلطة عن صادراً  القرار أو الحكم

ً  مصدراً  يعتبر لا التشريع أن هذا ويعني  والصفة ليةشكال تينالصف فيه توافرت إذا إلا ،القانونية للقاعدة رسميا

 على بالموافقة يقضي الحكومة، أو تعقده قرض على بالموافقة يقضي الشعب مجلس عن قرار صدر لو فمثلاً  ،الموضوعية

 إعلان بالذات، أو معين لشخص تقدير وسام بإعطاء الشعب مجلس عن تشريع يصدر أو الدولة لميزانية الختامي الحساب

 وما الأجنبية الشركات من لشركة النفط عن التنقيب امتياز منح للوطن، أو كبيرة خدمات أدى شخص لوفاة الوطني الحداد

 لصدورها عليها القانون لفظ إطلاق من وبالرغم التشريعية السلطة عن صدورها من بالرغم القرارات هذه فإن ذلك، شابه

ً  تعتبر لا فإنها التشريعية السلطة من  ومجردة، ولا عامة قانونية قواعد تتضمن لا الموضوعية، وبالتالي الناحية من تشريعا

 .القانونية القاعدة مصادر من رسمي كمصدر تعتبر

 القانونية المكتوبة في شكل وثيقة رسمية: القواعد من يتضمن التشريع مجموعة ➢

، المجتمعالاستقرار والطمأنينة في تأتي القاعدة التشريعية واضحة يتوفر لها من التحديد والضبط ما يكفل تحقيق  

كما تؤدي عملية الضبط ، حقوق وما عليه من واجبات من حيث يراعى أن كل فرد من أفراد المجتمع يستطيع معرفة ما له

لذلك تبقى حقوق الأفراد بمنأى عن التأثر بأهواء القضاة  ، والتحديد في النصوص التشريعية إلى التزام القضاة بأحكامها

تشريع في وثيقة مكتوبة الصفة الأهم التي تميز التشريع عن غيره من المصادر ويعتبر صدور ال،  ةم الخاصومصالحه

ولا يوجد مصدر من مصادر القانون ،  إذ تسمح هذه الصفة بإعطاء التشريع اسماً خاصاً هو النص أو النصوص ،الأخرى

  .النصوص غير التشريع باصطلاحيمكن التعبير عنه 

تختلف وهذه السلطة الدولة ويتكفل الدستور بتحديدها بدقة:  السلطة المختصة في ريع عنيصدر التش ➢

 .النظام الأساسي للسلطات العامة فيها وباختلاف ،باختلاف شكل الحكم في الدولة

 

 التشريع أهمية :ثالثا
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 الفعالة، وأيسرلوسيلة يعد التشريع ا بحيث وسيلة لتحقيق وحدة القانون في الدولة: في أنه التشريعتكمن أهمية 

لأنه يضع قواعد تطيق على  الدولة، ذلكيعد ركيزة أساسية من ركائز وحدة  الدولة، حيثالسبل لضمان وحدة القانون في 

وهذا بخلاف القواعد القانونية العرفية التي تختلف من منطقة إلى أخرى داخل ، أفراد المجتمع كافة في شتى أنحاء الدولة

 .الدولة الواحدة

 أنواع التشريع :ثانيفرع الال

 )التشريع الأساسي( الدستور أولا:

 :تعريف الدستور ➢

الدستور أسمى القوانين وأعلاها درجة، ويقصد به مجموعة القواعد الأساسية التي تبين شكل الدولة ونظام الحكم  يعتبر    
الدولة )السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية( بين السلطات العامة في  الاختصاصاتفيها، بحيث يبين توزيع 

 .الدولةيبين ما لأفراد المجتمع من حريات عامة وحقوق تجاه وعلاقة كل من هذه السلطات بالأخرى، كما 
ي الدولة، للتعبير عن التشريع الأعلى ف "وتجدر الإشارة إلى أنه إذا كانت أغلب دول العالم تستخدم اصطلاح " الدستور  

التشريع الأساسي " للتعبير عن ذات المعنى، مثل القانون الأساسي لدولة قطر  "إلا أن هناك بعض الدول تستخدم اصطلاح 
 .1996، والنظام الأساسي لسلطنة عمان الصادر في نوفمبر سنة 1972الصادر سنة 

 
 الدساتيرطرق وأساليب وضع  ➢

 
ضع دساتيرها وذلك بحسب النظام السياسي لكل دولة، وهو يختلف عن التشريع العضوي والعادي، تختلف الدول في و        

 سواء من حيث وضعه او تعديله، وقد عرف المجتمع السياسي عدة طرق لسن الدستور:
 

 :الآتيينالأساليب غير الديمقراطية: وتوضع حسب إحدى الطريقتين  ▪

نظمة الملكية، حيث يقوم الملك بالتنازل عن سلوب في الدول ذات الأهذا الأيشيع  سلوب المنحة:أالطريقة الأولى/  

يحد بها من بعض  ،نهولا سيما المتعلقة بسن القوانين وتسيير شؤون الدولة، فيصدر الدستور كمنحة م ،بعض سلطاته لشعبه

 سلطاته ويمنحها لشعبه.

ة والسيادة المطلقة )الحاكم( يجتمع مع بعض ( أن صاحب السلطPacteبالعهد ) يقصد العهد:الطريقة الثانية/  

ممثلي الشعب ويتفق معهم على ان يتنازل عن بعض سلطاته لرعاياه، ويقبل بهذا التقييد، فيصدر عهدا بينه وبين شعبه يبين 

البشرية وظهر هذا الاسلوب في مرحلة معينة من تاريخ  ،مجمل السلطات المتنازل عليها، وهذا العهد يمثل دستور البلادفيه 

 المطلقة.كان فيها الحاكم صاحب الارادة 

ويعود السبب في ديمقراطيتها لأنه يشارك الشعب صاحب السيادة في وضع الدستور، لكن  الديمقراطية:ساليب الأ 

 اوتة.بدرجات متف

  التأسيسية:الجمعية  -أ-

او هيئة يناط بها وضع دستور  يتمثل هذا الاسلوب في انتخاب الشعب لممثليه يجتمعون في شكل لجنة او جمعية

 م.1778والدستور الفدرالي للولايات المتحدة الامريكية في عام  1875و1848مثال ذلك دستوري فرنسا  kالدولة

 (:Référendum)الاستفتاء  -ب-

 :ويكون بإحدى الطريقتين

 تأسيسية:هيئة  اقتراحالطريقة الاولى/ 

يذية او سياسية تعينها الحكومة القائمة، بوضع مشروع للدستور، ثم تقوم لجنة سواء كانت تشريعية او تنف       

الدستوري نافذا بعد أن يوافق عليه يعرض هذا المشروع على الشعب ليبدي رأيه فيه بطريق الاستفتاء، ويصبح المشروع 

 الشعب.

 الحكومة: اقتراحالطريقة الثانية/ 

على أن يقدم للاستفتاء الشعبي، فإذا نال  ،صوص الدستورن ووضع باقتراحالحكومة في هذه الطريقة هي من تقوم 

 موافقة الشعب بالأغلبية أصبح دستورا معتمدا ونافذا.

 منتخبة والاستفتاء الشعبي:الجمع بين الجمعية التأسيسية ال -ج
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 ،اعد الدستوريمكن الجمع بين طريقة الجمعية التأسيسية المنتخبة والاستفتاء الشعبي، وذلك بأن تتولى الجمعية سن قو

ثم يؤخذ رأي الشعب فيه بطريق الاستفتاء الشعبي، ويصبح ساريا المفعول متى نال الموافقة الشعبية، ويعد هذا الأسلوب 

اتفاقا مع الديمقراطية من حيث اعتبار الشعب مصدرا للسلطة، ويؤخذ على هذا الاسلوب تعرضه لكثرة أكثر الأساليب 

ة نسبيا، خاصة في الحالة التي يرفض فيها الشعب المشروع المعد من قبل الجمعية الاستشارات الشعبية في فترة قصير

لشعب ثانية، وهذا ما حدث بالنسبة للدستور الفرنسي عام التأسيسية، اذ يجب حينئذ انتخاب جمعية تأسيسية جديدة واستشارة ا

 .م1946

 

 

  :أنواع الدساتير ➢

  ةعرفية ومكتوب نوعان:الدساتير 

هو مجموعة القواعد العرفية )غير المكتوبة( المتعلقة : (la constitution coutumière)العرفي الدستور  ▪

ويتسم محتواه بعدم التحديد وانعدام الدقة، ويعتبر عدد الدساتير العرفية قليلا جدا في  ،الدولةبممارسة السلطة في 

 الدستور البريطاني. وأبرزهاايامنا هذه، 

قواعده واردة في وثيقة رسمية مكتوبة، ويعد دستور ي أن أ (:la constitution Ecriteكتوب )الدستور الم ▪

 م اول دستور مكتوب.1776فرجينيا لعام 

 طرق تعديل الدساتير ➢

 جامدا.تختلف هذه الطرق بحسب نوع الدستور، ان كان مرنا او 

يكفي لتعديله ان يصدر  عن  الذي (: هوla constitution souple)المرن الدستور  ▪

التي يصدر بها التشريع العادي، فلا فرق بين القواعد الدستورية  بالإجراءاتالسلطة التشريعية 

من حيث اجراءات التعديل وفي ترتيب القواعد القانونية من حيث  ،وقواعد التشريع العادي

ابة دستورية التشريعات، أي وعندما يكون الدستور مرنا فإنه لا يتصور تقرير مبدأ رق ،الترتيب

ما دام التشريع العادي بنفس مستوى التشريع  ،رقابة خضوع التشريع العادي للتشريع الأساسي

فالقانون البريطاني لا يعترف  ،بريطاني اهم مثال للدساتير المرنةويعتبر الدستور ال ،الاساسي

لمان في هذه الدولة يملك فعل رلبا أن ،بسمو الدستور على التشريع العادي، ويقال تعبيرا عن ذلك

 او العكس. امرأةما عدا تحويل الرجل الى  شيءاي 

لا بواسطة هيئة إهو الذي لا يمكن تعديله  (:constitution rigide    laالدستور الجامد ) ▪

جراءات خاصة مختلفة، وتعتبر إشروط و خاذتوبامغايرة للهيئة التي تملك تعديل التشريع العادي، 

خير مخالفة دستور الجامد أسمى من قواعد التشريع العادي، وعليه فلا يستطيع هذا الأقواعد ال

كانت تعتنق مبدأ تدرج  إذاقواعد الدستور، ولا يملك بالتالي تعديله، ويكون دستور الدولة جامدا 

التشريع، اي مبدأ سمو التشريع الأساسي على غيره من التشريعات، بحيث لا يجوز أن يصدر 

 .العادي مثلا مخالفا للدستور التشريع

 


